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 مشروعيته-قرار وضع حد لتمديد سن التقاعد

انإن محكمة الاست ما  لما عللت  إليه ϥن  ئناف  الإدار تهت  فيه قد صدر  القرار  المطعون  ي 

إلى   يرجع بشأنه  مما  قرارا Ϧديبيا  وليس  التوقيع،  التفويض في  إطار  عن جهة مختصة ϵصداره في 

الملفات  وتتبع  تدبير  في  جسيمة  ومخالفات  أفعالا  ارتكب  عليه  المستأنف  وأن  التسمية،  سلطة 

ممارسة مهامه كرئيس لمصلحة العامة للأمن الوطني خلال    الصحية بمديرية الموارد البشرية ʪلإدارة

الملفات هذه  سبب  تدبير  فيه  المطعون  الإداري  القرار  عليه  قام  الذي  السبب  أن  واعتبرت   ،

صحيح، وأن قرار تمديد حد سن التقاعد لفائدة المعني ʪلأمر قرار مؤقت اقتضته المصلحة العامة 

ع حد لتمديد سن التقاعد ليس قرارا بسحب قرار تمديد  ولا يخوله أية حقوق مكتسبة، وقرار وض

 .قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاسن التقاعد، تكون 

 
 رفض الطلب 

 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

د  تقدم السي  2016/08/02ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخيستفاد من أوراق الملف    حيث
للشرطة ʪلإدارة  (ع.ب)   أنه يعمل عميدا  (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية ʪلرʪط، عرض فيه 

صدر المدير العام للامن الوطني قرار تحت أ  2014/11/05العامة للامن الوطني السلم العاشر، وبتاريخ  
لكن سن القانوني،  لبلوغه حد ال  2015/02/12ضي ʪحالته على التقاعد ابتداء من  يق  14/5550عدد  
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بتاريخ   الداخلية اصدر  الاول اعلاه    1/2530تلقائيا قرارا تحت عدد    2014/12/08وزير  القرار  بنسخ 
للتقاعد لمدة سنتين، وفوجئ بصدور قرار بوضع حد لقرار تمديد سن التقاعد  القانوني  السن  وتمديد 

لسلطة لعيب الشكل لكونه موقع ، ويعيب هذا القرار ʪلتجاوز في استعمال ا2016/05/05اء من  ابتد
الموارد البشرية وكان حرʮ ان يتم الغاؤه او تعديله بقرار موقع من السلطة التي أصدرته من طرف مدير  

غير   (ا)السيد محمد    -يةمدير الموارد البشر -أو أعلى منها أو موازي لها، فضلا عن كون موقع القـــــــرار  
ن وزير الداخلية رات حسب ما هو ʬبت من القرار الصادر عمفوض له التوقيع على مثل هذه القرا

بتاريخ    14.2251عدد   عدد   2014/06/18الصادر  الرسمية  ʪلجريدة  المنشور  الامضاء  تفويض  بشان 
6266ʬر قانونية، وبعد تمام الإجراءات ، والتمس الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آ

ستأنفه الوكيل  القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آʬر قانونية، اقضت المحكمة بحكم ϵلغاء  
العام   والمدير  والمالية  الاقتصاد  ووزير  الداخلية  ووزير  الحكومة  رئيس  عن  وʭئبا  بصفته هذه  القضائي 

أمام محكمة الاستئناف الإ الوطني  دارية ʪلرʪط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب للأمن 
 رفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه  ارها المشار إلى مراجعه أعلاه ϵلغاء الحكم المستأنف وتصدʮقر 

 .ʪلنقض

 :في وسيلة النقض الفريدة 

مؤدى   حيث أن  ذلك  انعدامه،  منزلة  المنزل  التعليل  بفساد  فيه  المطعون  القرار  الطالب  يعيب 
قرارا   فيه سحب  المطعون  الاداري  القرار  ان  هو  توفر الطعن  من عدم  ʪلرغم  مشروعا ومحصنا   ʮادار

المسحوب غير   الطعن، وأن يكون القرار  السحب خلال أجل  يتم  المقررة ومنها أن  السحب  شروط 
الرسمية عدد    مشروع، المنشور ʪلجريدة  الإمضاء  تفويض  بشأن  الداخلية  وزير  قرار  بتاريخ    6507وان 

بتاريخ    2016/10/10 إلا  يصدر  الصادر  ʫريفي    2016/05/18لم  فيه  المطعون  القرار  لتوقيع  خ لاحق 
هر مما  بعد ازيد من خمسة اش  2016/01/10بعشرة اʮم، ولم يتم نشره الا بتاريخ    2016/05/09بتاريخ  

يجعله غير منطبق على القرار المطعون فيه، ومحكمة الاستئناف لم تجب عما أثير في هذا الصدد، فضلا  
ضوع عقوبة Ϧديبية أو تدبير Ϧديبي طيلة حياته الإدارية وأن الواقعة عن تمسك الطالب ϥنه لم يكن مو 
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فيه لا تشكل مخال المطعون  القرار  اتخذت مطية لاتخاذ  التي  يتعلق الوحيدة  فة لأن حاصل الأمر فيها 
بحالة واحدة لموظف أمن رافق طفله المريض إلى خارج أرض الوطن بقصد العلاج وكان مضطرا لملازمة 

المذك بمراكش  طفله  المباشرين  رؤسائه  المريض الى  طفله  طبية ēم  أرسل شهادة  لغيابه  وتبريرا  ور هناك 
عل  الطالب  التي كان  الصحة  تدبير  مصلحة  الى  الشهادة  وليس  وضع  على  يزد  لم  والذي  رأسها،  ى 

المعني ʪلأمر لتتبع حالته الإدارية، وكان على الرؤساء المباشرين للموظف  المعني    الطبية المذكورة بملف 
أن يتخذوا الإجراءات المناسبة في حقه، أما الطالب فان مهمته كانت تنحصر في تتبع ملف الموظف  

إ الإدارية  الناحية  من  الذكر  الوطن،سالف  أرض  إلى  رجوعه  الملفات   ثر  دراسة  أمر  أن  عن  فضلا 
اذ التدابير الإدارية  الادارية للموظفين الذين يدلون بشواهد طبية على إثر انتهاء رخصهم الإدارية واتخ

أي    المناسبة ضدهم يرجع لمصلحة التأديب وليس الطالب، وأنه لم يرتكب أي خطا ولم تسجل بشأنه
دارية وما اعتبرته الإدارة مخالفة أو خطأ إدارʮ في حقه ليس كذلك، وكان على  مخالفة طيلة حياته الا

بشأن المديرية العامة للأمن الوطني    2010رفبراي  23من ظهير    21و  20الإدارة وفقا لمقتضيات المادتين  
أʬر   Ϧديبي، كما  مجلس  على  المذكورة  الواقعة  تعرض  أن  الوطني  الأمن  لموظفي  الأساسي  والنظام 

لطالب ϥن تقرير العميد حنان بنيوسف المتخذ في النازلة والذي كان سببا في اتخاذ القرار المطعون فيه ا
التقاعد، مما لا يمكن اعتماده لاتخاذ أي تدبير في حق الطالب   لم ينجز إلا بعد إحالة الطالب على

ملفا لم تظل بدون معالجة كما جاء في التقرير واĔا   ʭ1247هيك عن أن الملفات العالقة البالغ عددها  
والصندوق  الصحي  واĐلس  الصحة  وزارة  وهي  المعنية  الادارة  الى  ووجهت  حينها  في  انجزت كلها 

لم يرد بشأĔا أي ملف، ومنذ إنشاء المديرية العامة للأمن الوطني لم يسبق أن سجلت  المغربي للتقاعد و 
الصحي بمكتب الضبط الإداري وذلك لخصوصية تلك الملفات وللحفاظ    الملفات الموجهة إلى اĐلس 

على  وتوجه  تنجز  التي  والبرقيات  المراسلات  توحيد  يمكن  ولا  المرضى  للموظفين  المهني  السر  على 
 .المصلحة لاختلاف حالاēا أو إطاراēا القانونية التي تنظمها، مما يناسب نقض القرار مستوى

ئناف لما عللت ما انتهت إليه ϥن وزير الداخلية فوض إلى مدير إن محكمة الاست  لكن حيث
محمد   السيد  البشرية  ʪلوضعيا(ا)  الموارد  المتعلقة  الإدارية  القرارات  جميع  على  عنه  نيابة  ت الإمضاء 
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بمقتضى والدرجات  الأطر  في  المعنيين  للأشخاص  عدد  النظامية  وزير    866.16  :القرار  عن  الصادر 
 6507المنشور ʪلجريدة الرسمية عدد    2016مارس    22الموافق    1437جمادى الاخرة    12الداخلية بتاريخ  

عدد  2016أكتوبر  10بتاريخ   القرار  بتاريخ    2251.14  :بتغيير  ويض  تفب  2014يونيو    18الصادر 
الإمضاء، وأن المدير العام للأمن الوطني فوض لنفس الشخص الإمضاء والتأشير على الوʬئق المتعلقة 
بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والتوقيع على المقالات والمذكرات المرفوعة 

الإدار  القرار  وأن  التنظيمية،  المراسيم  عدا  ما  القضاء  قد صدر عن جهة مختصة  المي  أمام  فيه  طعون 
وأن   التسمية،  إلى سلطة  بشأنه  يرجع  مما  Ϧديبيا  قرارا  وليس  التوقيع،  في  التفويض  إطار  في  ϵصداره 
المستأنف عليه ارتكب أفعالا ومخالفات جسيمة في تدبير وتتبع الملفات الصحية بمديرية الموارد البشرية  

الوطني خلال   للأمن  العامة  والمتجلية في  ار مم ʪلإدارة  الملفات،  لمصلحة تدبير هذه  سة مهامه كرئيس 
عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بخصوص الملف المتعلق بمقدم شرطة العامل بولاية أمن  
مراكش وكذا عدم معالجته لمفات أخرى واتخاذه الإجراءات المناسبة لتصريفها حسب ما هو ʬبت من 

واعتبرت أن السبب الذي قام عليه القرار الإداري المطعون فيه سبب صحيح، وأن    ي، ار التقرير الإخب
أية   يخوله  ولا  العامة  المصلحة  اقتضته  مؤقت  قرار  ʪلأمر  المعني  لفائدة  التقاعد  سن  حد  تمديد  قرار 
التقاعد،   تمديد سن  قرار  قرارا بسحب  التقاعد ليس  لتمديد سن  وقرار وضع حد  مكتسبة،  حقوق 

ʪلوسيلة على غير ب  قدتكون   تعليلا سائغا وما  أساس من القانون وعللت قرارها  نت قضاءها على 
 .أساس

 لـهـذه الأسـبـاب

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

السيد   (القسم الأول)  رئيس الغرفة الإداريةلرʪط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من ʪ بمحكمة النقض

د دينية، مصطفى الدحاني،  ، احممقرراعبد السلام نعناني  :  عبد اĐيد ʪʪ اعلي، والمستشارين السادة
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حفصة   السيدة  كاتبة الضبطالسيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة    المحامي العاموبمحضر  ʭدية للوسي،  
 اجد. س


